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له وصحبه االحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى 
 الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه وبعد:

 نفس المرأة، وحرمانها من ثمار هذه الغريزة، يشكل عذابً الأمومة غريزة إنسانية قوية، خلقها الباري عز وجل في 
أبلغ من الضرر  ، والألم النفسي يكون أحيانً اً وضرر  اً لها، ويوقعها في حرجٍ وضيق شديدين، ويلحق بها ألم اً قاسي اً نفسي

لأولاد هدف كل زواج، وحاجة منه، فمن نعم الله على الإنسان أن يمنحه الذرية، لأن ا اً المادي، بل أشد إيلام
، وللإنسان أن يطب الزوجيةمشروعة، وغرض مقصود لكل من الزوجين، فهم الذين يمنحون الدفء والسعادة للحياة 

(. وقد تواضع الناس 46)الكهف:  ﴾المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴿قل تعالى:  1،ذلك بكل وسيلة شرعية ممكنة
الإنجاب في سيرها الفطري والشرعي تبدأ من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين، فيعلق حيوان الزوج  على أن عملية

ذلك القرار المكين لتنمو خلال عدة مراحل، وينفخ فيها الروح، حتى تنتهي  في رحمها في اً المنوي ببويضة زوجته أمشاج
 2.مل بلولادة بإذن الله تعالىعملية الح

وقد استطاع العلم وتقنيات الإنجاب في الآونة الأخيرة أن يخطو خطوات سريعة في مجال معالجة العقم، بحيث 
تنجب المرأة من غير الطريق الطبيعي. وبدأ عهد جديد في إحداث طرق جديدة للاستيلاد، ومنها طريقة الرحم 

 
 .أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا 
الأمل، أن تخضع نفسها لاختبارات مروعة للتأكد من قدرتها على الإنجاب، ثم لأجل ذلك تجد أن المرأة المحرومة من الإنجاب مستعدة إذا أعطي لها  1

ج البويضات عن طريق المنظار، ثم بعد ذلك تحاول جاهدة أن تجد من يحمل عنها هذه البويضات، في الوقت الذي تعلم إخضاعها لعملية استخرا 
 ذه المرأة لا بد أن تكون بحاجة شديدة جداً إلى الطفل لتروي ظمأ أمومتها. فيه، أن الأم البديلة، قد ترفض إعطاءها الطفل، أو تبتزها، مثل ه
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 اً جديد  اً التي تستخدم لحل بعض مشاكل عدم الإنجاب، فأصبحت هذه الطريقة خيار  3،البديلة"المستأجر أو "الأم 
للحصول على الأطفال، والتي لم تكن معروفة فيما مضى. وفي منتصف السبعينات اهتدى العلماء إليها عندما حصل 

 4.نقص في عدد الأطفال المتوفرين للتبني في الغرب

لرحم المستأجر هو: استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة والأم البديلة أو ا
 5.لهما  اً قانوني  اً يكونن زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولد   اً امرأة، وغالب

لم الاستيلاد، يمكن أن يقال إنه لأول مرة في العا ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين، وبظهور هذه الطريقة في
 أصبحت الأم لا تلد ولدها.

وقضية الأم البديلة في الغرب بنيت على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة، في حين يتحتم في الإسلام، أن تكون 
 مسألة نقاء النسب، وحصر العلاقةالوسيلة شريفة كالغاية الشريفة، وما لا يهمهم غربيين، يهمنا مسلمين، ولاسيما في  

الجنسية، وما يتعلق بلأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي، وكل شيء خارج عن هذه الدائرة، فهو مهدور لا شرعية 
 إنسانية لتبرير موقفهم.  له، وإن اختبأ مناصروه وراء دعاوى

ة عن الحمل لأسباب معينة، لأجل تحقيق إن تقنية الأم البديلة في مجال الطب تساعد المرأة العاقر، العاجز 
أمومتها وذاتها، فإذا كان الأمر بهذه الأهمية، فهل هناك حل إسلامي ومخرج شرعي ضمن اجتهادات الباحثين 

بلشرع،  اً الشرعيين لتحقيق هذا الغرض النبيل للمرأة المحرومة، بعتبار أن الطب في حياة المسلم ينبغي أن يكون محكوم
الفقيه المسلم في هذا العصر أن يكون عنده انفتاح شرعي لتقديم الحلول الإسلامية، بما يحقق مصلحة  وينبغي على

شرعية، شريطة اتخاذ الاحتياطات والضوابط الضرورية لحفظ مقاصد الشرع في الحرص على نقاوة الأنساب وعدم 
 ة للامتهان والابتذال.اختلاطها، والمحافظة على كرامة بني آدم، حتى لا يتحول الآدمي إلى سلع

 
ر، والمضيفة، ئظ وقد سميت هذه الطريقة بأسماء مختلفة، والمعنى واحد، منها: الحاضنة، والرحم المستأجر، والأم بلوكالة، والبطن المستأجرة، والرحم ال 3

أما الأم البديلة والرحم المستأجر فهما الأكثر شيوعاً، والرحم المستأجر لإنبة. والأم الكاذبة، وشتل الجنين، والأم المستأجرة، والرحم المستعار، والأم ب
 أطلق من بب التغليب، لأن الأغلب في مثل هذه العمليات أن تكون بعوض. 

وبين الأبوين المتبنيين، أما الثاني  بين الطفل المتبنى، وبين الطفل المولود عن طريق الأم البديلة، هو أن الأولى لا تكون له علاقة بيولوجية بينهوالفرق  4
 فيقاسم الصفات الوراثية من الأبوين، ويحمل الصفات الجينية من مني الرجل وبويضة المرأة. 
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وفي هذا البحث سوف نبين الحكم الشرعي في هذه المسألة الطبية، من نحية الحل والحرمة، ومن نحية الآثار 
المترتبة عليها، وحيث لا توجد نصوص شرعية صريحة يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع، لذا فإن القضايا المتعلقة 

الاجتهادية التي لم تتناولها أدلة خاصة بها، لأنها مسائل ونوازل مستجدة، وهي  بلأم البديلة تدخل ضمن المسائل
وليدة التقدم العلمي، والاكتشافات المعاصرة، والشأن في نتائج البحث في مثل هذه القضايا أنها تضل محل نظر 

 اعد الكلية.واجتهاد، وسوف نحاول تلمس أحكام هذه القضية من النصوص العامة، أو استنباطها من القو 

هذا وينبغي الانتباه هنا، والاحتراز، كي لا يطغى الجانب الإنساني والعاطفي علينا حين بيان الحكم الشرعي، 
في أن يكون له ولد، لأن الطرق غير المشروعة في هذه المسألة فيها مفسدة أعظم، لذلك  اً بحجة أن لكل إنسان حق

تعارضت مع عمومات الشريعة، وأن لا تأخذن معاني العاطفة الإنسانية ينبغي أن نضحي بلمصلحة الفردية، إذا ما 
 على حساب الحكم الشرعي.

 الغرب في الأرحام  تأجير على المترتبة والأضرار المفاسد

أثارت مسألة تأجير الأرحام العديد من القضايا الأخلاقية والمشكلات المعقدة داخل المجتمع الغربي، وترتبت 
على إيجابياتها والمصالح التي تحققها. وقد رصد الباحثون  اً مفاسد وأضرار أسرية ونفسية واجتماعية، تفوقت كثير عليها 

 والمهتمون بهذه القضية هذه السلبيات والمفاسد، ونذكر منها ما يلي:

ة في جميع : اصطباغ الأمومة بلصبغة التجارية، وتصبح آنذاك سلعة تباع وتشترى، بعد أن كانت محاط أولا 
  6،الأديان، والأعراف الأخلاقية بلتبجيل والاحترام. ولقد انتشرت وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في دول الغرب

وتحولت هذه الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي، وبتت الأم البديلة صاحبة الرحم المستأجر تشعر من الناحية 

 
الوكالة الدولية الأوروبية لتأجير أرحام السيدات، بمدينة فرانكفورت الألمانية، وأول وكالة مماثلة أمريكية  وكانت أول وكالة يتم افتتاحها في أوروب هي:  6

 ( من الشركات الرائجة في مجال التجارة بلأرحام. Storksهي من ولاية ميشيغان، وتعتبر شركة ستوركس )
 الات لتأجير الأرحام وشتل الجنين. بعنوان: وك 634، العدد: 1997مارس  28جريدة المسلمون في  انظر: 



لأن هذه الوكالات والشركات التجارية الخاصة بتأجير  7،برنمج الأمومة النيابية النفسية بلاستغلال بمجرد اشتراكها في
 8.استغلالاالأرحام، ما مم إلا سماسرة يستثمرون كلا الطرفين ويستغلونهم  

، فتح الباب على النساء الفقيرات في -كما ذهب إلى ذلك فريق من الباحثين   -ومن مخاوف هذه العملية 
ويصبح الطفل سلعة تباع وتشترى بسم الإنسانية، وتحت  9،على أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصاديةالعالم 

شعار: تحقيق أمنية الأسر المحرومة، فالأسرة ذات المال والجاه التي لا تريد لابنتها أن تحمل متاعب الحمل وآلام الولادة، 
يضة فقط، وعلى الأم المستأجرة أن تقوم بلحمل والولادة، امرأة "تبيض" ، ما عليها إلا أن تقدم البو اً وتريد أولاد

وأخريات يحملن ويتألمن ويعانين آلام الحمل والمخاض. ومن نحية أخرى فقد يهُي ِّئ هذا الأسلوب الفرصة للمرأة المترفة 
وذلك عن طريق سحب  -إن أرادا ذلك  -في مدة قصيرة  10من الأطفال اً كبير   اً الثرية وزوجها الثري أن يملكا عدد

بويضاتها، وتلقيحها بماء الزوج، ثم زرعها في عشرات البطون المستأجرة والأمهات البديلات، ودفع أثمانها، فتحصل 
 تضع، و لم ترضع.  ولمالمرأة الواحدة على عشرات الأطفال في عام واحد، وهي لم تحمل،  

القضايا والمشاكل التي تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد الأم المستأجرة، لأن الأخيرة قد ترفض :  اا ثاني
تسليم المولود لصاحبة البويضة على الرغم من أنها تفي بعقدها وتدفع لها الثمن كاملًا، لأن الأم هذه تشعر أن هذا 

دة، فتشعر أنها أم ذلك الطفل، ولا تستطيع التفريط به الجنين يخرج من بين أحشائها، ومشاعرها تتغير بلحمل والولا

 
وتأجير الأرحام هناك له تكاليف بهظة، وقد تكلف أكثر من خمسين ألف دولار، وحصة الأسد من هذه الأموال تأخذها هذه الشركات، وليست  7

دة هرة. جريللأم البديلة إلا نسبة بخسة منها. انظر: المصدر السابق، رأي الدكتورة مديحة الصيفي، أستاذة علم الاجتماع بلجامعة الأمريكية بلقا
 المسلمون، مصدر سابق. 

وهذه وفي العشر سنوات الأخيرة لوحظ زيادة التعامل التجاري للولادة البديلة عن طريق تلك الوكالات المتخصصة في المدن الرئيسية في الغرب،  
وتدار هذه العملية ع ن طريق أطباء الوكالات لديها قوائم بأسماء الأمهات البديلة لتساعدهن  في التعرف على الأزواج الراغبين في هذه العملية، 

 ومحامين، ومن السهل التعرف عليها عن طريق دليل الهاتف، أو عبر منظمات محلية، أو جمعيات طبية، أو عن طريق شبكة الإنترنت.
اني، أو برضاه، فهذه لجنة وارنك وهناك اتجاه في الفقه الغربي ينادي بحرمة استئجار الرحم بسبب ورود جانب الاستغلال فيه، سواء بإجبار الطرف الث  8

"WARNOK" وهي لجنة أخلاقية طبية في بريطانيا، اعتبرت هذه العملية نوعاً من الاستغلال "EXPLOITATION ،للآخرين "
 وأوصت بمنع دخول طرف ثالث في عملية الإخصاب الخارجي. 

 سابق. ، مصدر 187انظر: الهندسة الوراثية والأخلاق، نهدة البقصمي ص 
نهدة ه. ث أعلنت إحدى الأمهات البديلات "السيدة كوتن" أنها وافقت على القيام بهذه المهمة من أجل الحصول على المال لتغيير ستائر منزلها وأثا 9

 مصدر سابق.  187قصمي، صب ال
 .1995المنبثقة عن نقابة الأطباء بلأردن، دار البشير، ، جمعية العلوم الطبية الإسلامية 1/20سلامية، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإ 10



آنذاك، ولا تصبر على فراقه، لما قامت بينها وبينه نوع من الروابط النفسية في أثناء الحمل، فهي قبل أن تراه، تشعر 
طفل بعد ولأنها عانت من آلام الحمل وأوجاعه التي لا تقدر بمال مهما بلغ، فتتمسك بل 11به، وتحبه، وتتصور شكله

الحائط، وإذا ما انتزعته المحاكم منها، فقد تصاب بجرح عاطفي غائر، أو مرض نفسي  ولادته، وتضرب بلعقد عرض
خطير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون سبب الخلاف والمشاكل هو عدم تسلم الطفل من قبل صاحبة 

 .اً البويضة وزوجها لكون الطفل ولدا معوق

العملية قد تغطي معنى الأمومة بحاجز ضبابي، يجعل هذا المفهوم غير واضح، فبعد أن كانت الأم، : هذه اا ثالث
وعلى مر التاريخ الإنساني، هي صاحبة البويضة التي تنقل إلى الجنين الصفات والسمات الوراثية، وفي نفس الوقت، 

قة من أسمى العلاقات الإنسانية وأرقاها، هي التي كانت تحمل، وتضع، وترضع، وتربي، وهي التي ترتبط بلطفل بعلا
فأصبح الآن نوعان من الأم: الأم البيولوجية، والأم الحامل للجنين، وتداخلت الأمور، واختلف الناس في هذا المعنى 
الواضح الجميل، من هي الأم؟ وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه 

البيولوجية، صاحبة البويضة، أو للأم التي حملته، وأرضعته من ثدييها، لذلك قد يتعرض الطفل إلى هزة نفسية، إذ للأم 
 إنه لن يعرف إلى من ينتمي بلضبط، أمه الأولى، أو أمه الثانية، ومعرفة انتمائه تساعده على التوصل إلى هويته.

من جملة السلبيات، إذ يعتقد هؤلاء أن  12اعتبار ذلكومع ذلك فهناك اتجاه آخر يرى خلاف ذلك ويرفض 
أكثر من أي طفل آخر، وسوف يحصل على رعاية لا يحلم بها  الطفل الذي يولد نتيجة حاجة ملحة سيكون محبوبً 

عما فات  اً الأطفال الذين يولدون بلطريقة العادية، وسيجد من الحب، ما لا يجده الآخرون، فيكون بذلك تعويض
 من الولادة الطبيعية.  الطفل

وهناك محاولات من العلماء الآن للتوصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة الحمل كاملة، وهذا مما يزيد الأمر 
والجو  ، والطفل في هذه الحالة سيصبح مثل صغار الدجاج، كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاءاً وضبابية ولبس اً غموض

 
 ة المسلمون، المصدر السابق. دانظر: رأي الدكتورة منال حمزة، عضو الهيئة الطبية بعيادات الحرس الوطني بجدة، جري 11
 .184نقلاً عن نهدة البقصمي: مصدر سابق، ص –سنجر  –يمثل هذا الاتجاه عالم الوراثة  12



في هذا  13الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو ربما أقل من ذلك إذا تطورت التكنولوجياالمناسب، لكي تتسلمه 
 المجال.

: والرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة، وليس هو موضع امتهان أو ابتذال حتى يستأجر، لأن الرحم اا رابع
عضو بشري له علاقة شديدة بلعواطف والمشاعر في أثناء الحمل، وليس أمره كاليد والرِّجل، يمكن استئجار صاحبها 

ية كحمل الأشياء، ونقلها، وغيرها من لأجل العمل، أو استخدام الجسد في حالة الرياضة، أو الأعمال اليدو 
الاستخدامات التي لا تدخل فيها أية مشاعر أو عواطف، واستئجار الرحم يعد استهانة بلكرامة الإنسانية، والله تعالى 

(، ويدخل ذلك في إطار هذه الحرمة، والمرأة لا تملك حق تأجير رحمها، 70)الإسراء:  ﴾ولقد كرمنا بني آدم﴿يقول: 
ات النسل ووسائل الإنجاب من حق الشرع وحده، فلا تباح بلإبحة. ولأن استئجار الرحم يدخل في موضوع لأن إثب

 الفروج والأصل في الفروج الحرمة.

: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كثير من صورها الرائجة في الغرب، إذ قد يدخل اا خامس
 ويضة.طرف ثالث في القضية على شكل مني أو ب

 14:البديلة الأم صور

 -سيأتي ذكرها  -اتفقت آراء علمائنا المعاصرين على حرمة صور الرحم المستأجر، بستثناء صورة واحدة منها 
 فقد اختلفوا في جوازها.

 :تحريمها على المتفق  الصور :أولا 

 :الأولى الصورة

 
 . 180البقصمي، مصدر سابق، ص 13
هـ، بمكة المكرمة، وندوة 1405هـ، ودورته الثامنة 1404هـ، ودورته السابعة 1402قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة  14

الكويت، وأبحاث مجمع الفقه الإسلامي، م، 1983أيار )مايو(  24هـ، 1403الإنجاب في ضوء الإسلام، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، شعبان 
، وندوة القضايا الخلقية الناجمة في التحكم في تقنيات الإنجاب، الأكاديمية المغربية، أغادير، 1986أكتوبر  16-11الدورة الثالثة، عم ان، الأردن، 

 .1993دمشق، دار القلم، بيروت، ، الطبيب أدبه وفقهه، الدكتور محمد علي البار، والدكتور زهير السباعي، 1986نوفمبر  27



تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وتستخدم هذه في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ثم 
الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليم، لكن رحمها أزيل بعملية جراحية، أو به عيوب خلقية شديدة، أو أن الحمل 

لتحافظ المرأة على تناسق  اً شديدة مثل: تسمم الحمل وغيره، أو ربما تستخدم هذه الصورة ترفه اً يسبب لها أمراض
الحمل وآلام الولادة، وعندما تلد الأم البديلة الطفل، تسلمه للزوجين مقابل  من أعباء ومتاعب اً تخلص جسدها، أو

وذلك لعدم وجود عقد زواج شرعي  15،اً أعلم في ذلك خلاف أجر حسب العقد المتفق بينهم، وهذه الصورة محرمة، ولا
عن نطاق الزوجين. ويرى الشيخ يوسف  اً خارج اً الأم البديلة هنا طرفا ثالثبين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم وتعُد 

القرضاوي حفظه الله، أنه إذا سار العلم إلى نهاية الشوط، ووقع هذا الأمر بلفعل، فلابد من وضع ضوابط وأحكام 
نها آثارها، وهنالك نظاثر لهذه المسائل، وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت ع

فقهية لهذه المسألة بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا يمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلًا، 
 وهذه الضوابط والأحكام هي:

يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير زواج، لما في  -1
 يهدد النظام الاجتماعي، ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.  لك من شبهة الفساد، ولأن ذلكذ

 ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع. اً يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوق  -2

ا بويضة ملقحة، فلابد أن يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون في رحمه -3
 لاختلاط الأنساب. اً تضمن براءة رحمها منع

 نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل ملقح البويضة.  -4

 جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من بب قياس الأولى، لأن هذا الإرضاع وزيادة.  -5

 
ة عمرها  وأبشع ما في هذه الصورة هو زرع اللقيحة في رحم المحارم، فتحت عنوان: الفتاة التي ولدت شقيقاً لها، نشرت الصحف خبراً مفاده: أن زوج 15

ل في بطنها جنين أمها، فقام الطبيب في إيطاليا ثمان وأربعون سنة، لا تحمل، وزوجها الشاب يريد منها أولاداً، لذلك تطوعت ابنتها "جيوفان" لتحم
ها بعتبار بستخراج بويضة من الأم، ثم تخصيبها، بماء زوجها، وزرعت البويضة المخصبة في رحم الابنة "جيوفان" وولدت طفلًا، هو في الحقيقة شقيق

سانية، مجلة البلاغ،  نتها والطبيب، تجاهلوا الشرائع السماوية والإلداأصله، وعلى إثر ولادة "جيوفان" لابنتها وأخيها، قال فاتيكان: إن "جيوفان" وو 
 .18، ص1989أغسطس  23، مجلة الأسرة، سلطنة عمان في 47ن ص1990كانون الثاني 



 هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها.إن من حق    -6

وهذه الأمومة يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة الرضاعة، ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها، إذا  
 16.واحتاجت إلى النفقة  اً كان قادر 

ياس والسؤال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إدارة الثدي للإرضاع، أي: هل يمكن ق
الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري في كل منهما، هذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر 
ثدييها، ولوجود صلة قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المستأجر، وفي الوقت نفسه يعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملًا 

لحالتين كذلك، فإن اختلاط الأنساب مأمون، فإذا جاز استئجار هذا من مساعدة الآخرين، وفي ا اً ، ونوعاً إنساني
العضو "الثدي" للإرضاع، لماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟ فالثدي هنا يغذي اللبن لطفل غريب، والرحم 

 من اللبن هناك يغذي الدم لجنين غريب، فالتغذية تتحقق عن طريق الثدي والرحم، هنا بللبن، وهناك بلدم، وكل  
الذي هو الأصل في تكوين  -والدم يتجددان، بل إن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، ومن ثممَّ فالصلة في الدم 

، فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها أشد وأقوى من اً اللبن، وأيض أقوى من الصلة في -اللبن 
العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته، ثم إن المتاعب التي تواجهها صاحبة الرحم أكثر وأعظم من متاعب 

نعطي حقوق المرضعة الأم المرضعة. فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز قياس هذه على تلك في الحِّل؟ أي هل يجوز أن 
 جميعها إلى صاحبة الرحم المستأجر؟ وهل يمكن أن نجمع بين استئجار المرضعة واستئجار الرحم تحت مظلة واحدة؟

 الذي يبدو لي:

 أن القياس بين الأمرين هو قياس مع الفارق، وذلك لما يلي:

)الطلاق:  ﴾ن أجورهنفإن أرضعن لكم في فآتوه﴿عقد الرضاعة، عقد إجارة شرعي، بنص الكتاب،  -1
 (، أما استئجار الرحم لأجل الحمل، فهو عقد إجارة غير شرعي، والاجارة على المحرم محرم.6

 
هـ، تحت عنوان: رد فقهي على تساؤلات قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية، ثبوت النسب،  1398ربيع الأول،  232مجلة العربي، العدد  16

، وانظر 487، 486، مجلة البلاغ الكويتية في العددين 1987، دار البيان العربي جدة، الطبعة الأولى 32ياسين الخطيب صدراسة مقارنة، د. 
 .169، و168 ضوء الإسلام صالإنجاب في



المرأة لا تملك تأجير رحمها، فلا تباح بلإبحة، لأن الرحم يدخل في موضوع الفروج، والأصل في الفروج  -2
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن  والذين هم لفروجهم حافظون إلا على﴿الحرمة، قال تعالى: 

 (.7-5)المؤمنون:   ﴾ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 

العقد على إجارة الرحم، يعد إجارة لمنفعة الرحم ابتداءً، ولكن في الحقيقة هو بيع للطفل المولود انتهاءً،   -3
 وبيع الحر حرام.

فراز من إفرازات الجسم، وهو فضلة طاهرة، خلقت في الجسم لقذفها إن اللبن بطبعه معد للخروج، فهو إ -4
في الجسم، ويؤدي وظيفة الحمل  اً إلى الخارج، فينتفع بها الغير، أو ليتخلص منه الجسم. أما الرحم فهو جزء خلق ثابت

في الأم، إذ يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية وجسدية في أثناء الحمل، وبعد  اً بلغ اً فيه، والحمل هذا يؤثر تأثير 
عم ا يحدث في عملية الإرضاع. ثم إن مشاعر الأم البديلة تتغير بلحمل والولادة، فتشعر أنها  اً الوضع، ويختلف هذا كثير 

ة بينهما، وقد يؤدي بها الأمر إلى أن تضحي أم ذلك المولود، ولا تستطيع التفريط فيه، لقيام الروابط النفسية العميق
الحمل والوضع قد يؤدي  بنفسها من أجل وليدها، ولا يحدث مثل هذا في عملية الرضاعة بلنسبة إلى المرضعة. ثم إن 

إلى هلاك الأم، فإن هلكت بسبب ذلك، فإنها تعد شهيدة في ميزان الإسلام. فقياس الرحم على الإرضاع قياس مع 
 إن استئجار الثدي للإرضاع "المرضعة" لا يحتاج إلى عقد زواج بين الزوج والمرضعة، على حين لابد من الفارق، ثم 

 عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم المستأجر.

 :الثانية الصورة

 FROZEN ” "المجمد وهذه الصورة هي الصورة الأولى نفسها، إلا أنه تنقل اللقيحة "الجنين 
EMBRY “ وهذه الصورة محرمة، لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى  17لة، ولكن بعد وفاة الزوجينإلى الأم البدي

 المشابهة لها.

 
وقد حصل ذلك بلفعل لزوجين ثريين، ذهبا إلى استراليا لإنجاب طفل بواسطة مشروع التلقيح الصناعي الخارجي "طفل الأنبوب" وعندما فشلت  17

"جنينين مجمدين" في بنك المني، على  قحتين في مرحلة التوتةلمالمحاولة الأولى رجع الزوجان إلى الولايات المتحدة، بعد أن أحتفظ الأطباء ببويضتين 
وصلت أن يعودوا في وقت لاحق لإعادة الكرَّة، وحدث أنس قطت الطائرة، ومات الزوجان في الحادث، وقد تركا ثروة طائلة، ولم يكن لهما وارث، و 



 :الثالثة الصورة

تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل غريب "ليس زوجها" وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. ويلجأ إلى هذه 
وخلل في رحمها، ولكن مبيضها سليم، وهذه الصورة محرمة بسبب ، والزوجة عندها مانع اً الصورة إذا كان الزوج عقيم

، وحفظ الأنساب من اً ، لأنه تؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرمة شرعاً تلقيح البويضة بماء غير ماء زوجها يقين
منه، بل يجب عليه  أنه ليس اً ضروريات الشرع، وهذا المولود لا يجوز لزوج المرأة الحامل إلحاقه بنسبه، لأنه يعلم يقين

نفيه، كما أنه لا يجوز إلحاقه بصاحب المني، لأن الولد المتخلق منه يأخذ حكم الولد المخلق من ماء الزن، قال عليه 
وكذلك  18.الزن "لا يلحق به ولا يرث"، وفي رواية " هو لأهل أمه من كانوا" من اً الصلاة والسلام في ممن استلحق ابن

لا يجوز إلحاقه بزوج صاحبة البويضة، إذا علم أن هذا الولد من التلقيح الصناعي بمني أجنبي، ولذا وجب عليه نفيه، 
لغير ابنه، وهذا حرام وكبيرة، وعليه، فولد الزن هنا يلحق بأمه "صاحبة البويضة" ولا يثُبت له  اً وإلا فإنه يكون مستلحق
 نسبٌ من نحية الأب.

 :الرابعة ةالصور 

في هذه الصورة يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج، وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في 
رحم امرأة أخرى، لتحمله في رحمها. وتستخدم هذه الصورة إذا كانت الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم بحيث لا 

تحمل، أو تكون المرأة قد وصلت إلى سن اليأس، وهذه الصورة محرمة، لأن يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكنها أن 
فإن رحم المستأجرة استعمل بشكل  اً المرأة التي أخذت بويضتها أجنبية عن الزوج الذي لقحت البويضة بنطفته، وأيض

 غير مشروع.

 

 
 

نيوزويك ، وقد تم بلفعل ولادة طفل منهما. 1984القضية إلى المحكمة في أستراليا التي حكمت بستنبات الجنين بواسطة الأم البديلة، وذلك عام 
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 م. 1987
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 :تحريمها في المختلف الصورة :اا ثاني

الزوجة بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لذات الرجل، وذلك في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة 
، اً بمحض اختيارها للقيام بهذا الحمل عن ضرتها، عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم إحدى الزوجتين معطلًا أو منزوع

 . اً ولكن مبيضها سليم، في حين يكون رحم ضرتها سليم

 الصورة إلى فريقين: وقد انقسم الباحثون في شرعية هذه  

 :المانعون :الول الفريق 

قالوا بمنع هذه الصورة لما يندرج تحتها من المشاكل، ولاحتمال أن تحمل الزوجة الأخرى، ويتم تلقيح بويضتها 
 هي إذا لم يمتنع عنها زوجها، وفي هذه الحالة لا تعلم من هي الأم، وقد كان المجمع الفقهي قد أجاز هذه الصورة في

هـ، بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف، وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة، ولكن 1404دورته السابعة  
 هـ وذلك:1405عاد المجمع وألغى هذا القرار في دورته الثامنة 

)لأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل 
اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة، ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة 
الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة 

أهو ولد اللقيحة، أم حمل معاشرة الزوج،  اً الآخر الذي لا يعلم أيض أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل
ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث 

 19.ب التوقف عن الحكم في الحالة المذكورة(جوالنفقة والبر، وإن ذلك كله يو 

ولادة يؤيدون احتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج من حاملة اللقيحة واختلاط وأطباء الحمل وال
 الأنساب من جهة الأم.

 والذي يبدو:

 
 .151، 150، ص1985انظر: قرارات مجمع المجلس الفقهي الإسلامي في دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عام  19



، لكنه من الناحية العلمية مستبعد، ذلك لأن عملية زرع اللقيحة تحتاج نظرياً  اً وارد نأن هذا الاحتمال وإن كا
نع اتصال الزوج بها، ولا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون المبيض قد إلى تحضيرات، وهذه التحضيرات الكثيرة تم

، وهذا ما قره فريق  أغلق بمد العلوق، لذلك فإن الحمل الثاني مستبعد من الناحية العملية، وإن كان ذلك ممكن نظرياً 
 20.من الأطباء المعتمدين

، حتى يتبين الحمل، فإن المحذور آنذاك اً ة اعتزالًا تام إن الزوج إذا أخذ بلاحتياط بأن يعتزل الزوجة الحاضنثم
 ينتفي، ولا يبقى مع انتفائه سبب لسحب الجواز.

 لهذه الصورة بقياسها على حرمة السحاق، فقالوا:  اً واستدل المانعون أيض

 21.هذه العملية، فهذا النقل لماء امرأة إلى امرأة أخرى لا ينبغي أن يكون في  اً إذا كان السحاق محرم

 والذي يبدو لي:

أن قياس الأم البديلة "الزوجة الثانية" على السحاق بجامع نقل ماء امرأة إلى أخرى هو قياس مع الفارق، لأن 
القصد من السحاق هو المتعة والشهوة، وليس الاستيلاد، والمتعة والشهوة معدومة في مسألة الأم البديلة "الزوجة 

 الصورة هو الاستيلاد فقط دون الشهوة.  الثانية" لأن هدف هذه

ثم إن في عملية السحاق لا تنتقل البويضات إلى الطرف الثاني، بخلاف الأم البديلة التي تنقل إليها البويضة 
 المخصبة بعملية جراحية.

 :المجيزون :الثاني الفريق 

الزوجة الأخرى قد تبرعت بحمل اللقيحة قالوا بجواز هذه الصورة بعتبار أنهما زوجتان لرجل واحد، ولأن 
لضرتها، وفي هذه الصورة فإن وحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود، ومظلة الأسرة قائمة وسليمة، ولا 
يوجد في هذه الحالة اختلاط أنساب بلنسبة للزوج، ولا بلنسبة إلى الزوجة إذا أخذ بلاحتياط ضمن ضوابط  

 
 .1/498المجمع الفقهي سلامة، مجلة  انظر رأي الطبيبين: الدكتور محمد علي البار، والدكتور عبد الله ب 20
 . 1/499انظر رأي الشيخ الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  21



و إلى الاطمئنان في عدم اختلاط الأنساب. لأجل هذا أبح المجمع الفقهي لرابطة العالم وضمانت وإجراءات تدع
عدم اختلاط النطف، لأن  ولكن بشرط الحيطة الكاملة في 22الإسلامي "بلأغلبية" هذه الصورة في دورته السابعة

 الخطأ في اختلاط بويضة ملقحة بأخرى ستمتد آثاره إلى أجيال وأجيال.

 اشترطوا أن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة.  اً وأيض

 والذي يبدو لي:

أن الاحتياط الواجب أخذه يتحقق في الضمانت والضوابط والإجراءات الكافية قدر الإمكان، وبما هي 
متاحة، وبقدر ما يستطيعه الإنسان، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته لمنع الخطأ والتلاعب، ولا ينبغي منع مثل هذه 

لمصالح الشرعية في الإنجاب بحجة احتمال ارتكاب الخطأ والتلاعب، لأنه لو بنينا مشاريعنا على قاعدة الخوف من ا
الخطأ فلن ينجز أي شيء، ولابد من إيجاد طرق لمنع الخطأ والتلاعب، وعلى سبيل المثال: فقد يحصل اختلاط في 

وضع الأساور التي تحمل التعريف بلطفل، فهل يعني  الأطفال في بعض مستشفيات الولادة، حين تخطئ الممرضات في
من اختلاط الأولاد، أم لابد من العمل لوضع ضوابط وإجراءات قوية حاسمة لمنع  اً ذلك غلق مستشفيات الولادة خوف

نا، مثل هذه الإشكالات، ومع ذلك يجب أن نأخذ تلك المحاذير بعين الاعتبار، وعلينا أن نحتاط لديننا ونحتاط لأنساب
ولكن الاحتياط المضيق المتشدد الذي يوقع في حرج شديد، والذي قد يؤدي إلى تحريم الحلال، فنغلق الباب أمام 

 أو نحرم ما هو جائز وقت الحاجة والضرورة.  23،، قد نحرم حلالاً اً حلال شرعي، فكما قد نحلل حرام

 
هت، والأستاذ عبد القادر العماري، القاضي السابق 1404وممن قال بجواز هذه الصورة، المجمع الفقهي "بلأغلبية" وذلك في دورته السابعة في  22

ضو ع برئاسة المحاكم الشرعية في قطر، والدكتور علي محمد يوسف المحمدي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قطر، والأستاذ محمد علي التسخيري
، مجلة المجمع 375علي محمد يوسف المحمدي، رسالة دكتوراه مطبوعة على الرونيو صمجمع الفقه الإسلامي، وغيرهم، انظر: ثبوت النسب، د. 

علي البار عن هذه الصورة: استعارة رحم الضرة لتحمل لقيحة ضرتها ، ويقول الدكتور محمد 1/498، والعدد الثالث 357، 1/378الفقهي 
شاً طويلاً بين الفقهاء.. لا من حيث الحرمة، فقد اتفقوا على الإبحة بشروط منها: الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف، وأن لا يتم أثارت نقا

فلطبيبة غير مسلمة، فإن لم يتيسر فلطبيب مسلم عدل، فإن لم ذلك إلا للضرورة القصوى، وأن لا تنكشف عورات النساء إلا لطبيبة مسلمة وإلا 
 . 307-1/300فلطبيب غير مسلم مأمون في صنعته. وكان النقاش حول: من هي الأم؟ مجلة المجمع الفقهي العدد  يكن

 .1995جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء بلأردن، دار البشير  1/81قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية،  23



الزوجة الأخرى للرجل نفسه، بشرط وجوب الأخذ رحم  وبهذا يتبين رجحان القول بجواز زرع اللقيحة في
 24.بلاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم

لحل مشكلة الأم البديلة،  -وهي الزواج بزوجة ثانية  -وهذا هو حل شرعي ورؤية إسلامية "أراها راجحة" 
 والتي اخترعها الغرب وشاعت فيه. 

بنية طلاق، وأن يتم  اً جة الأولى نفسها، وأن لا يكون هذا الزواج زواجوينبغي أن تكون لهذه الزوجة حقوق الزو 
ذلك برضاها، آنذاك توضع لقيحة الزوج وإحدى الزوجتين في رحم الزوجة الأخرى، ثم تسلم الأم البديلة هذا المولود 
إلى الزوجة الأولى، ومن محاسن هذه الرؤية إحداث نوع من التآلف بين قلبي الزوجتين، لأن هذا الطفل سوف يربط 

، إذ إن الطفل يعيش معهم ضمن اً بأن وليدها قد اغتصب منها قسر  اً امل آنذاك أيضبينهما أكثر، ولا تشعر الأم الح
العائلة، فلا تنتزع منها، أما في الغرب فإن الذي يحدث هو أن صاحبة الرحم المستأجر توقع هذا العقد، وربما تحت 

رها حين تضع الوليد، فهذا الانتزاع عن مشاع اً سطوة حاجتها إلى المال. ولكن مشاعرها حين توقيع العقد تختلف جد 
 قد لا تلتم على مر الزمان، والقضايا الكثيرة في محاكم الغرب تشهد على ذلك.  اً قد يترك في قلب هذه الأم جروح

فإن هذا لا يمنع من تقديم هدية ومكافأة  -وإن قلنا بعدم جواز التأجير في مسألة الأرحام  -من نحية ثانية 
الرحم، وإكرامها لقاء تضحيتها ومعروفها، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى الزوجة صاحبة

 25.فكافئوه"  اً قال: "من أتى إليكم معروف

ولكن المشكلة تكمن في قوانين بعض الدول التي تمنع تعدد الزوجات، ولأن هذا الأسلوب لا يجري في البلدان 
وقد يكون الحل في هذه الحالة إجراء عقد زواج شرعي عرفي على الزوجة الثانية  الزوجات،التي تعارض أنظمتها تعدد 

 
، إذا كانت المشكلة تتعلق بنطاف الزوج أو بويضة -كما نرجح–وهناك حالات من العقم لا يجدي معها عمليات الأم البديلة في صوتها الجائزة  24

ا الشديد  مورهالزوجة، ومثاله: الأمراض الخلقية والوراثية الشديدة التي تصيب الجهاز التناسلي عامةً، والغدة التناسلية خاصةً، كغياب الخصية، أو ض
التي بها خلل في الصبغيات، أو في في حالة متلازمة كلينفلتر، أو عدم وجود المبيض، أو شذوذ تكونه، أو متلازمة ترنر، وغيرها من الحالات المتماثلة 

 ، مصدر سابق.25تكوين الجهاز التناسلي. انظر: أخلاقيات التلقيح الصناعي )نظرة إلى الجذور( ص
، والحاكم في 216، والبخاري في الأدب المفرد، حديث رقم 5019أبوداود، كتاب الأدب، بب: في الرجل يستعيذ من الرجل، حديث رقم رواه:  25

وقد ورد بلفظ: "من صنع إليكم.. إلخ" في أبي داود، كتاب الزكاة،  99، 2/68وصححه، ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند:  1/412المستدرك: 
، والحديث بلفظيه  2568، وسنن النسائي: كتاب الزكاة، بب: من سأل بلله، حديث رقم 1672سأل بلله، حديث رقم بب: عطية من 

 صحيح. 



، حتى لا يخضع الزوجان للمساءلة القانونية والعقد العرفي هذا مقبول من الناحية الشرعية في هذه اً رسمي اً وليس زواج -
 الحالة.

 :المستأجر الرحم مسألة في المولود نسب أهمية

، حتى لا يدخل إليه من هو ليس منه، ولا اً محكم اً بحفظ النسب، وجعلت له سور  اً كبير   اً أولت الشريعة اهتمام
يخرج منه من هو فيه، فحرم الإسلام التبني، لأن المتبنى غريب عن العائلة، بعيد عن نسبها، وأوجب أن يدعي كل 

الآخرين، حرم أن يرغب الإنسان عن نسبه، فيدعى إلى غير أبيه، إنسان إلى أبيه، وكما حرم التبني ليمنع من دخول 
وللنسب آثار  26،فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"

. أما الأحكام المتعلقة بلأبناء اً مهمة من الناحية الشرعية، إذ يترتب عليه أحكام تتعلق بلآبء والأبناء، أو بهما مع
 فمنها:  

بر الوالدين، والخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية، إلا بإذن والديه، لاسيما إذا كان يعولهما، وسقوط 
أو أنثى بلزن،  اً ، والأم إذا قتلت ولدها، وسقوط حد القذف، إذا رمى أب ولده ذكر القصاص عن الأب في قتل ابنه

والولاية على النكاح، والولاية على المال بلنسبة إلى الصغير، هذه الأحكام متعلقة بلآبء. أما الأحكام المتعلقة 
 بلأبناء فمنها: 

 انة، والرعاية. على الأبوين، والحض  اً واجب  اً الرضاع بعتباره حق

 أما الأحكام المتعلقة بلآبء والأبناء فمنها:

الميراث، وتحريم الزواج، وتحمل الدية واستحقاقها، واستحقاق الدم، وهو حق الآبء في المطالبة بدماء أبنائهم،  
ء وبلعكس، هو حق مقرر يتبادله كل بلنسبة إلى الآخر، بسبب النسب، وصدقة الفطر واجب لكل من الآب

بين الآبء والأبناء، فيقوم به كل والأبناء، بحيث يدفعها القادر منهما عن الآخر، والنفقة كذلك، واجب متبادل 
منهما عند حاجة الآخر، وعدم التبرؤ، فلا الآبء يستطيعون أن يتبرؤوا من نسب أبنائهم، مهما كان أمر هؤلاء من 

 
، بب بيان 115-113، الحديث 1/79هـ، وصحيح مسلم في كتاب الإيمان: 1356، المطبعة البهية، 16/157البخاري في بب غزوة طائف:  26

 .27يعلم، رقم  حال إيمان من ترغب عن أبيه وهو



فلما ﴿ا من نسب آبئهم، ويكون التبرؤ من الكفر لا من النسب، الفسق والكفر، ولا الأبناء يستطيعون أن يتبرؤو 
 (.114  التوبة:)  ﴾تبين أنه عدو لله تبرأ منه

ينبني على النسب، سفر المرأة مع محرم، وكذلك صلة  اً فالنسب مقدس مهما كانت أفعال الآبء والأبناء، وأيض
 27.الرحم، وغيرها من الأحكام

وقبل أن نتبين نسب المولود في هذه المسألة، يجدر بنا أن نبين علاقة الرحم المستأجر بجريمة الزن، فهل أن زرع 
ميزان الشرع، وهل يترتب عليه آثارها؟ لأن هذا اللقيحة المأخوذة من الزوجة وزوجها في رحم الأم البديلة يعد زن في 

ينعكس على الحكم الفرعي الآخر، وهو حكم الوليد الذي تلده صاحبة الرحم المستأجر، لأن الأمر إذا كان زن فالزن 
 من نحية الأب. اً لا يثبت نسب

 والذي يبدو لي:

 بين الزن، وبين زرع اللقيحة في رحم الأم البديلة، وذلك:  اً أن هناك فرق

الخالي من شبهة الحل،  -الإيلاج المحرم  -لأن الركن الأساس في جريمة الزن الموجبة للحد هو الاتصال الجنسي 
الحد، ولكن لما   ، فلا يقام عليهاً وهذا الركن معدوم هنا، لذلك فإن مرتكب هذا الفعل لا يعد من الناحية الجنائية زاني

 ، فإن كل من يساهم فيه يستحق التعزير.اً كان هذا الفعل محرم

ولكن هل يلتقي هذا الفعل مع الزن في حقيقته، بحيث يصب في نفسٍ النتيجة التي هي: وضع نطفة رجل 
 في رحم امرأة غريبة عنه؟  اً غريب عمد 

 والذي يبدو لي:

 ة واحدة:أنهما يفترقان في نقاط ويلتقيان في نقط

إذ إن وضع مني رجل في رحم امرأة غريبة عنه قد يلقح بويضتها داخل رحمها. هذا الأمر يختلف عن وضع 
 لقيحة زوج وزوجة في الرحم الأجنبية، ففي الصورة الأولى يحدث اختلاط الأنساب إذا تم تلقيح البويضة، وفي الصورة

 
 . 1983وما بعدها، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى،  297موضوع النسب في الشريعة والقانون، د. أحمد حمد، ص 27



إذ إن عملية الزن قد يختلط ماء الرجل  -ا أخذن بلاحتياط إذ -الثانية، فإن عدم اختلاط الأنساب فيها مأمون 
ببويضة المرأة الزانية فيلقحها، أما هنا فلا اختلاط بين ماء الزوجين، وماء صاحبة الرحم، لأن زرع اللقيحة يتم بعملية 

فالرحم هنا عبارة عن  جراحية، ودور صاحبة الرحم الحامل مثل دور المرضع تعطيه الغذاء، ولا تعطيه الصفات الوراثية،
 وعاء، ومحضن، ومستودع فقط، لا علاقة له بختلاط الأنساب.

ئم إنه لا يقصد من الزن استيلاد المرأة، ونسبة الولد إلى الزاني، بل القصد منه المتعة واللذة الجنسية، وقضاء 
فة والمشاعر مكان هنا، وقد يوجد الشهوة، أما الرحم المستأجر فالقصد منه الاستيلاد ابتداء، وليس للشهوة والعاط 

 الزن، ولا يوجد الحمل، وذلك بلاحتيال على منع الحمل بدواء، أو حائل.

أما من الناحية الأخرى فإن هذا العمل يلتقي مع الزن بجامع دخول ماء رجل  .هذا هو الفارق بين الحالتين
 غريب في رحم امرأة غريبة عنه ليس بينهما عقد زواج شرعي، وإن كان لا يحدث اختلاط في الأنساب.

 -وللمرء أن يتساءل فيقول: إن الذي يدخل رحم المرأة المستأجر ليس ماء رجل غريب، كما في حالة الزن 
بل الذي يحدث في حالة الأم البديلة، أن الحيوان المنوي للزوج "الحيمن" يدخل في  -الذي يلقح بويضتها بماء الزاني و 

( ثم تزرع في الرحم المستأجر، دون ZIGOTبويضة الزوجة في أنبوبة الاختبار فيلقحها، فيتحول إلى بويضة مخصبة )
 اختلاط في الأنساب، وهنا ينبغي ملاحظة ما يلي:

  23إن الحيمن بشكله انتهى كليةً، وكذلك تركيبه الكيمياوي، فبعد أن كان خلية أحادية مكونة من 
، بعد أن فقد ذيله. فهو يدخل في اً كروموسوم  46فقط ورأس وذيل، انتهى الأمر إلى خلية متكونة من  اً كروموسوم

للزوج  23ا فهذه الكروموسومات ال جسم غريب آخر يكبر حجمه أكثر من مئة ألف مرة وهي البويضة، ومن هن
، وليس له أي صفة حيمنية، فلا يقال إن ماء رجل غريب دخل في رحم امرأة اً بعد دخولها في البويضة لم تعد حيمن

 % لأن الزرع يتم بعملية جراحية.100غريبة، ولاسيما إذا علمنا أن الأنساب تبقى نقية  

 والذي يبدو لي:



ر بجوهرها، لا بكبرها وصغرها، فالحيمن رغم صغره، فإنه يحمل جوهر الإنسان هو أن حقائق الأشياء تتقر 
وحقيقته، ورغم أن الذي يدخل الرحم ليس هو المني كله كما في عميلة الجماع، بل جزء يسير منه، وهو حيمن واحد 

 لتلقيح البويضة في إنبوبة الإختبار لا في الرحم.

و أن هذه العملية هي في النتيجة دخول ماء رجل غريب في رحم فإن الذي يحدث فعلًا ويصدق القول به، ه
امرأة غريبة، ولكن دون أن تختلط الأنساب إذا أخذ بلاحتياط، ومع ذلك فإننا نقول أن الأصل في الفروج التحريم، 

 ولا تحل إلا بعقد زواج صحيح.

 

 :الرضاعية الأم ومن  الحقيقية الأم من 

إذا وقعت فعلاً، ونتج عنها مولود، فلمن ينسب هذا المولود؟  -القول بتحريمهامع -إن صور الرحم المستأجر 
والحضانة   للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة

ة، وأيهما الأم التقليدية؟ هل الأم وغير ذلك؟ هل هي الأم صاحبة البويضة أم هي صاحبة الرحم؟ أيهما الأم الأصلي
البيولوجية صاحبة الجينات الوراثية التي تنقل الصفات والملامح والشيات إلى الوليد، أو هي التي تحمله وتغذيه من دمها 

 وتضعه بعد تسعة أشهر؟

 هنا حصل خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين:

 28:الأول الفريق 

والحقيقية والتي ترث هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الرحم المستأجر التي حملته وولدته يرى أن الأم النسبية 
نحكم لها بأنها أم بعتبار الحضانة والتغذية، ولا يثبت لها النسب، وإنما فهي أم حكمية، أي  29،فهي مثل أم الرضاع

 يثبت لها حكم الرضاع، وذلك للأسباب التالية:

 
ميد كلية منهم الدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور عبد الحافظ حلمي، والدكتور مصطفى الزرقا، والدكتور زكريا البري، والدكتور محمد السرطاوي ع 28

 .1/285انظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد الثاني، الشريعة بلجامعة الأردنية وآخرون. 
 . 300انية، صمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الث  29



مبنية على أساس أن اللقيحة جاءت من بويضة امرأة لقحت بماء زوجها، ثم بعد التلقيح هذه الصورة  -1
زرعت في رحم امرأة أخرى، إذن فالجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام 

اية تكوينه حتى تكامل وولد، الأمر كذلك، فالجنين ينسب إليهما. أما صاحبة الرحم فإنها غذت الجنين بدمها بعد بد 
فهي لذلك تأخذ حكم الأم من الرضاعة من بب أولى، فالمرضعة غذت بلبنها، وهذه غذته بدمها، وتلك غذته بعد 

، وهذه غذته وحضنته في أحشائها منذ بداية تكوينه، وكانت تغذيتها هي السبب في سوياً  أن تم نموه وولد إنسانً 
 ما حكمت به الشريعة للمرضعة بسبب الرضاع تستحقه هذه من بب أولى.  تكامل نموه وولادته، فكل

فإن خصائص الإنسان وصفاته الوراثية تتقرر في البويضة والمنوي فقط، وليس لصاحبة الرحم المستعار  اً أيض -2
 أي دخل في ذلك، لأن الرحم ما هو إلا محضن ومستودع.

فمن يزرع برتقالًا يجني برتقالًا مهما كانت الأرض المزروع بها،  ثم إن الثمرة بنت البذرة، لا بنت الأرض، -3
، فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، لكنها لا دخل لها بنوع أو جنس اً يجني تفاح اً ومن يزرع تفاح

رة الملقحة إلى وكشتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فينسب الشج 30،النبات الذي سينمو فيها
 البذرة، وليس إلى التربة.

 –وهو ما يسعى إليه العلماء  – الاختبارفإن هذه البويضة الملقحة لو أنها أتمت مراحل حياتها في أنبوبة  اً وأيض
، فهل الأم هي سوياً  فخرج الولد منها إنسانً  –لو أمكن تحقيق ذلك  –أو في رحم صناعي، أو ربما في رحم قرد 

أنبوبة الإختبار، أو الرحم الصناعي أو القرد، أم أنها صاحبة البويضة، وليست هي الأنبوبة، ولا الرحم الصناعي، ولا 
 31.القرد

 32 :الفريق الثاني

 
 ، الطبعة الأولى. 1987، دار البيان العربي، جدة، 317، وثبوت النسب، د. ياسين الخطيب، ص42، ص 242مجلة العربي، الكويت، العدد  30
 . 317ثبوت النسب، ياسين الخطيب، مصدر سابق، ص 31
، وبحث: الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي، 30ثانية، صوقال بهذا الرأي أغلبية الباحثين، انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة ال 32

، منشورات مجمع الفقه الإسلامي؛ ثبوت النسب، للدكتور علي محمد يوسف 9أو ما يسمى بشتل الجنين، للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، ص
 .634الكبرى بلرياض، جريدة المسلمون العدد ، مطبوعة على الرونيو، رأي الشيخ محمد الخضري، القاضي بلمحكمة 377المحمدي، ص



أما صاحبة  33،وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة الرحم التي حملت وولدت
البويضة، فهي أم حكمية مثل أم الرضاع، فهؤلاء ينظرون إلى الولد بمنظار الولادة، فيثبتون النسب من المرأة التي تلده، 

وينسب الولد إلى زوجها، لأن الولد للفراش  فالأم التي ترث هي صاحبة الرحم 34،بعتراف الزوج، أو شهادة الشهود
 ضمنها الحديث الشريف.حسب القاعدة الشرعية التي ت

 واستدلوا بما يلي:

 أولا:

إن امهاتهم إلا اللائي ﴿النصوص القرآنية الدالة على القطع بأن الأم هي التي ولدت: ومنها قوله تعالى: 
(، فقد نفى الله تعالى الأمومة عن التي لم تلد، ولاسيما أن هذا نص قطعي الثبوت والدلالة، 2 المجادلة:) ﴾ولدنهم

وجاء على صيغة الحصر. فأمه هي التي ولدته، هي والدته، وكلمة الوالدة اسم فاعل من فعل ولد، فكيف تكون هي 

 
وأحيانً من –يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: فهذا الفريق يرى أن الأمومة ليست مجرد إنتاج "البيضة"، فإذا لقحت البيضة من الزوج  33

استحقت كذلك أن تكون أماً، وإن لم تحمل وتضع، وليس عليها إلا أن تستأجر رحم امرأة أخرى لتحمل عنها وتلد لها دون أن  -رجل غريب
الوضع، ومشقة الإرضاع، فماذا بقي للأمومة غير إفراز البويضة، أنجعلها أماً وهي لم تلد وليدها،   لمتاعب الحمل، ومشقة الوحام، وآلامي تتعرض ه

مومة ليست فالأأم لا تلد، كيف يصح ذلك، إن العرب سموا الأم "الوالدة" وسموا الأولاد والبنات "أولاداً" دلالة على أهمية الولادة في إثبات النسب، 
والطلق، ولقد  مجرد إفراز البويضة، وإن كان لها أهميتها في نقل الصفات الوراثية، ولكنها وحدها لا تصنع أمومة، الأمومة معانة لآلام الحمل والوحم

ان له سقاء، وحجري كان أرادت إحدى الأمهات أن تبين أحقيتها بحضانة ابنها، وأنها أولى بلأب منه، فقالت: إن بطني كانت له وعاء، وثديي ك
يه، إنها لم تصنع له حواء، فماذا تقول الأم التي ليس لها من الأمومة غير إنتاج البويضة، ولم تكن بطنها للطفل وعاء، ولا ثدياها له سقاء، إذ لا لبن ف

ال الأشهر التسعة، ثم جاءت لتتسلمه "جاهزاً"  كرهاً، إنها عاشت مستريحة طو شيئاً من أجل الأمومة، لم تتعب، ولم تتوجع، لم تحمل كرهاً، ولم تضع  
ه من من الأم الفقيرة المستأجرة التي عايشت الطفل الذي تغذى من دمها، وأثر في كيانها وأعصابها، فمن هي الأم حقا؟ً ومن تكون أولى به؟ هذ

 لجميل فأفسدوه. البدع التي ابتكرتها الحضارة الغربية المعاصرة، فعبث الغربيون بمعنى الأمومة النبيل وا 
 ، مكتبة وهبة. 55سلام حضارة الغد، د. يوسف القرضاوي، صلاانظر: ا 

لرجال غالباً،  اتفق الفقهاء على أن ادعاء المرأة الولد لا يقبل إلا ببينة، وإنه يكفي في بينة الولادة النساء مفردات، لأنها حالة لا يطلع عليها ا 34
 واختلفوا في العدد المجزئ منهن.

، دار الكتاب العربي، مصورة عن طبعة 6/277، الطبعة الثانية، دار المعارف، بيروت. بدائع الصنائع للكاساني: 7/53انظر: المبسوط للسرخسي:  
، مصطفى البابي الحلبي، البحر الزخار، للإمام المهدي لدين الله، 1386، الطبعة الثانية 5/464، 8/305. ابن عابدين: 1328الجمالية بمصر 

،  1389، مطابع سجل العرب، القاهرة، 6/127، 8/79مؤسسة الرسالة بيروت. المغني لابن قدامة:  6/19، 4/261أحمد ابن يحيى المرتضى، 
 المكتبة السلفية بلمدينة المنورة.  18/492 التكملة، –المجموع شرح المهذب 



لكريمة نفية، والنفي والإثبات من أقوى طرق القصر عند التي ولدته، )أي والدته(، ولا تكون أمه، و "إن" في الآية ا
 35.العرب، لذلك كانت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" أي إثبات الألوهية لله، ونفيها عما سواه

، اً (، فبين تعالى أن التي تحمل الولد كره15)الأحقاف:  ﴾اً ووضعته كره اً حملته أمه كره﴿ومنها قوله تعالى: 
)البقرة:  ﴾والوالدات يرضعن أولادهن﴿، هي أمه، وهي صاحبة البويضة كذلك. ومنها قوله تعالى: اً وتضعه كره

 (، ومعلوم أن التي ترضع الولد هي التي ولدته، ولو كانت البويضة من غيرها.233

(، ومعلوم أن أطوار خلق الإنسان في رحم أمه من 233)البقرة:  ﴾ار والدة بولدهالا تض﴿ومنها قوله تعالى: 
 .اً النطفة الأمشاج، إلى الولادة تحدث في الرحم، ومن يحدث لها ذلك سماها القرآن أم

 (.6)الزمر:   ﴾من بعد خلق في ظلمات ثلاث  اً يخلقكم في بطون أمهاتكم خلق﴿ومنها قوله تعالى:  

 (.32)النجم:    ﴾وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم﴿ومنها قوله تعالى:  

(، فهل صاحبة البويضة 14)لقمان:  ﴾على وهن اً ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن﴿ومنها قوله تعالى: 
 على وهن.  اً حملته وهن

لذي يرث المرأة هو الطفل الذي ولدته، (، فا7)النساء:  ﴾للرجال نصيب مما ترك الوالدان ﴿ومنها قوله تعالى: 
 فصارت بذلك والدة حقيقية لا التي أخذت البويضة منها.

نطفة، ثم يكون في  اً ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم
 36.ذلك علقة مثل ذلك" الحديث، رواه ابن مسعود

هذه أدلة هذا الفريق من نصوص القرآن والحديث. وعليه، فهذا الولد ابن لهذه التي حملته وولدته، ويأخذ كل 
تداد الحل أحكام الولد بلنسبة إلى أمه، والأم بلنسبة إلى ولدها من حيث الميراث ووجوب النفقة والحضانة، وام

 والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها إلى غير ذلك.
 

 تحت عنوان: طفل الأنبيب، هل يعتبر تحدياً لإرادة الله؟، 8، ص17/11/1995انظر: رأي الشيخ علي الطنطاوي في جريدة القبس في  35
، مصدر 1/9. وانظر: قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية؛ 16/192، مسلم هامش النووي: 11/417البخاري هامش الفتح:  36

 .1986في   1/285وانظر بحث الدكتور أحمد شوقي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي سابق. 



 والذي يبدو لي:

 أن استدلال هذا الفريق بتلك الأدلة هو استدلال في غير موضعه، وذلك لما يأتي:

إن النصوص التي تقضي بأن الأم هي التي ولدت، وهي الوالدة، فإن الاستدلال بها لا ينهض حجة لتأييد هذا 
الرأي، وذلك لأن الأم الحقيقية في الإسلام، ووقت تنزيل القرآن، وفي جميع الأديان، وعلى مر التاريخ الإنساني، هي 

لحمل والوضع وهي ذاتها صاحبة البويضة والجينات الوراثية، إذ حقيقة قائمة، فالأم هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة ا
 لكل مولود بأمه صلتان: 

 الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها "البويضة منها".

فعلى  37،اً وطبع اً والأخرى: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها "الرحم" منها. فهذا المولود المتصل بأمه شرع
المتضمنة لمعنى الأمومة والوالدة، فالأم والوالدة "القرآنية" هي التي تحمل وتلد الجنين،  القرآن  آياتهذه الصفة نزلت 

وهي ذاتها التي "تلد" البويضة من مبيضها. فوالدة الجنين وولادة البويضة كلاهما منها وحدها، فاستحقت بذلك أن 
 تسمى الوالدة والأم.

م على التي حملت، ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، أي إطلاق الأم على التي أما إطلاق الأ
معناه: أي  ﴾إلا اللائي ولدنهم﴿ولدت الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل، فإنه استدلال يحتاج إلى نظر. فقوله تعالى: 

ين فقط، فهذا يخالف الواقع الذي جاء في ولدن الجنين "وولدن" البويضة، لأننا لو قصرن الولادة على ولادة الجن
 التنزيل. 

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ﴿أما الاستدلال في هذه المسألة بآية الظهار في قوله تعالى: 
(، فهو استدلال بعيد، إذ معنى الآية: 2)المجادلة:  ﴾من القول وزورا اً إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكر 

الذين يشبهون أزواجهم بأمهاتهم، فيقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ونحوه، أي: إنك علي حرام كحرمة 

 
 م. 1996، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 250، صعبد اللهفقه النوازل، د. بكر أبوزيد  37



أمي، ما نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، فليست أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، وإن هؤلاء المظاهرين 
 وهذا هو معنى الآية.  38.، فتشبيه الزوجة بلأم خبر زور وكذب، فإن الزوجة لا تشبه الأماً ون بهذا القول منكر يقول

 لذلك فالذي يبدو لي:

أنه ينبغي أن لا نقحم معاني هذه الآيات في تفسير ظاهرة عصرية جديدة لا يتحملها النص، هي غير ما نزلت 
على واقعة محددة وهي: هل الزوجة أم، فرد القرآن الكريم بأن هذا كذب  لت جوابً الآية من أجلها، لأن هذه الآية نز 

، ولا تشبهها في الحرمة، لأن الزوجة محللة، والأم محرمة، وتشبيه المحللة بلمحرمة كذب وزور، ولم اً وزور، فالزوجة ليست أم
البويضة، أو التي حملت  عن السؤال المعروض في هذا العصر، هل الأم الحقيقية والنسبية هي صاحبة تنزل الآية جوابً 

ووضعت؟ فسبب نزول الآية يحدد المعنى، إذ إن هذه القضية لم تكن أصلًا معروضة على بساط البحث، هذه قضية 
 تمل.جديدة، وربط معنى الظهار بهذه القضية الجديدة، هو تحميل للنص ما لا يح

لأن  ﴾إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴿ولا يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في قوله تعالى:
إذ إن آية الظهار نزلت في رجل وامرأة  39،خصوص السبب هنا تلك المرأة التي ظاهرها زوجها وهي سلمة بنت صخر

بعينهما، هذا هو الخصوص. أما العموم في الآية الكريمة، فهو كل حالة مماثلة، أي كل امرأة تلد مولودها وتلد البويضة 
. اً ضأن الجنين منها، والبويضة منها أي -كما ذكرن   -، فمعنى "ولدنهم" في الآية الكريمة ﴾إلا اللائي ولدنهم﴿ اً أيض

ة القرآنية على هذه الحقيقة الواقعة، أما إذا اختلف المحل، فولدت الأم الجنين و لم "تلد" البويضة، كما يهكذا نزلت الآ
في القضية التي معنا "الرحم المستأجر"، فإذ الحكم آنذاك يختلف، هنا لا تدخل هذه الواقعة الجديدة ضمن عموم 

لحكم لم يتحقق، والحكم لم يصب المحل، فنحن نسلم بقاعدة "العبرة بعموم اللفظ، لأن المحل قد اختلف، ومناط ا
اللفظ لا بخصوص السبب"، ولكن الخلاف في تحقيق السبب ووجوده، فلا نسلم تحقيق السبب وتوافره في قضية الأم 

الجديدة. فالاستدلال بآية، على القضية  البديلة ليترتب عليه المسبب أي الحكم، فمدلول السبب لم يتحقق في هذه
 40.قضية الرحم المستأجر، استدلال ليس في محله

 
 . 1991، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 28/9التفسير المنير، د. وهبة الزحيلي،  38
 . 1997بيروت الطبعة الأولى  . دار إحياء التراث العربي،2/37انظر المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي.  39
ئها، فإن وهناك ملحوظة أخرى جديرة بلانتباه إليها وهي: أن الأصوليين من ثنايا مفرداتهم الأصولية تناولوا بلكلام مسألة العلة وتعددية أجزا 40

تلاً عمداً عدوانً، الأغلب الأعم منهم يجيزون تعددية العلة وقالوا إن العلة قد تكون عدة أجزاء، مثلاً في القتل الموجب للقصاص، قالوا: العلة كونه ق



 ﴾إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴿ثم إن ظاهر الآية يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة، إذ جاءت الآية بصيغة الحصر 
(، وزوجة الرسول صلى الله عليه 27)النساء:  ﴾وأمهاتكم اللائي أرضعنكم﴿(، ومع ذلك فإن المرضعة أم 2 المجادلة:)

 (، إذن فهم أمهات في حرمة النكاح.6)الأحزاب:   ﴾وأزواجه أمهاتهم﴿وسلم أم،  

وبناء على ما تم مناقشته، نرجح أن المرأة صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية، ويثبت لها جميع أحكام الميراث 
البويضة، ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية، أما المرأة والنفقة والحضانة وغيرها وذلك بعتبار 

 فهي أم حكمية، لا يثبت لها النسب وإنما يثبت لها حكم الرضاع.  -الأم البديلة   -صاحبة الرحم المستأجر  

 وهنا يثار سؤال على من يجعل الأم البديلة لها حكم الأم بلرضاعة وهو:

ة إلى الرضيع في سن نموه الأولى دون الحولين لا يحصل به تحريم، وأن التحريم خاص بلرضاع إذا كان نقل دم امرأ
فكيف نعطي حكم الأم المرضعة للأم البديلة التي غذت  -41كما قرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي بإجماع الآراء  -

 الجنين بدمها؟

 والذي يبدو:

دة، أو أكثر كما يتم في حالات مرضية معينة تحتاج إلى إضافة أن نقل الدم من امرأة إلى طفل رضيع لمرة واح
عن طريق المشيمة   -دم إلى هذا الرضيع، هذا الأمر يختلف عن تغذية الطفل في الرحم تغذية كاملة من دم الأم الحامل  

كله من دم ، ولمدة تسعة أشهر متواصلة بحيث يتكون جميع خلايا وأنسجة الجنين وأعضائه من ذلك الدم. فالجنين  -
من الطفل هو من المرأة المنقول منها الدم. فنقل وإضافة هذا  اً إضافة دم إليه ليكون جزء الأم الحامل، وليس هو عملية

 

ولقضيتنا شبه قوي بها، إذ إن العلة فالعلة هنا مرك بة وليست بسيطة، والعلة المركبة يترتب عليها الحكم إذا توافرت أجزاؤها كاملة غير نقصة، 
ولكن لما كان جانب الصفات حدهما. )السبب( )المحل( هنا مركبة من جزئين، وهما ولادة الجنين وولادة البويضة، فالحكم يتحقق بتحقيق الجزئين لا بأ

 الوراثية أوقى من جانب الحمل في النسب، رجحنا النسب لصاحبة البويضة وزوجها على صاحبة الرحم. 
، 9198فبراير  26فبراير إلى  19انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة بمكة المكرمة في الفترة من  41

حول الموضوع الخاص بنقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، هل يأخذ حكم الرضاع المحرم، أم لا؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس 
 انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بلرضاع. 

، البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة محاضرات 190ص أبو سليمان اد، للدكتور عبد الوهاب إبراهيم  انظر: فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، آفاق وأبع  
 (.2العلماء البارزين رقم )



الذي هو مصنع الدم  -الجزء من الدم لا ينشر الحرمة، ومثل ذلك نقل بعض أعضاء وأنسجة امرأة، أو نخاع عظامها 
 .اً وزرعه في جسم الرضيع لا يبعث على الحرمة أيض -

للمرضعة، فأكرمها، وأعطاها مرتبة الأم بلرضاعة بمجرد إرضاعها الوليد،  اً وإذا كان الاسلام قد جعل حقوق
 فكيف بمرأة حملت هذا الجنين في بطنها -رغم أن عملية الرضاعة سهلة وميسرة  –وذلك لأنها غذته من لبنها 

رأة صاحبة الرحم قد وغذته أكثر مما تغذي المرضعة رضيعها، وأخذ منها أكثر مما يأخذ الرضيع من مرضعتها. وهذه الم 
على  اً ، حملته وهناً ووضعته كره اً تحملت الآلام والسهر والمعانة القاسية، والمرض، والضعف والوهن، اذ حملته كره

وهن، أليست هذه المرأة جديرة بعد كل هذه التضحيات، والتي هي أضعاف أضعاف ما تقدمها المرضعة للرضيع، 
بلرضاعة" بل الراجح أنها أكثر من الأم المرضعة،  اً الوسام وجديرة بأن تكون "أم أليست مستحقة لهذا الشرف وهذا

 من بب قياس الأولى.

 :الأب ناحية من  المولود نسب

 انقسم الباحثون في هذه المسألة إلى فريقين:

دم وجود ذهبوا إلى أن نسب المولود من نحية الأب هو لزوج صاحبة الرحم على الرغم من ع الفريق الأول:
 علاقة جينية بينهما، ولا يتبع الزوج صاحب المني. واستدلوا بما يلي:

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الولد 
كلية من قواعد الشرع نص في الحكم في هذه القضية، وهو قاعدة عامة   وهذا الحديث 42،للفراش وللعاهر الحجر"

 
 قال في المصباح المنير: "الولد للفراش" أي للزوج، فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشاً للآخر، كما سمي كل واحد منهما لباساً للآخر، 42

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، توزيع دار الباز. والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاع، بب: الولد للفراش وتوقي ، انظر: 2/562
(، ورواه في 3/1007( ) 2594(، وهو جزء من حديث رواه البخاري في كتاب: الوصايا، الحديث )2/1080( )1457الشبهات، الحديث )

 (. 2/739( )20الحديث )"الموطأ" كتاب الأقضية، 
، ونيل الأوطار 210/ 3واتفق الفقهاء بناء على هذا الحديث على أن الفراش سبب من أسباب ثبوت النسب. انظر: سبل السلام للصنعاني،  

 . 3/102، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الأخيرة، ومعاني الآثار للطحاوي وحاشيته: 6/313للشوكاني: 
، وبناء 10/37م النووي: العاهر: هو الزاني، ومعنى "وللعاهر الحجر" أي له الخيبة، ولاحق له في الولد. صحيح مسلم بشرح النووي: وقال الإما 

غني لابن على الحديث قال الفقهاء: بعدم ثبوت نسب الولد من الواطئ الزاني، ولا يلحق به، ويلحق بلمرأة إذا أتت به، ويرث أمه وترثه، انظر: الم



. فمتى حملت أم بديلة ذات زوج نتيجة زرع لقيحة زوج اً وعدم اً يحفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بلنسب جواز 
وزوجها في رحمها، فإن الحمل ينسب للزوج وزوجته التي حملت به ووضعته ولا علاقة لصاحبة اللقيحة وزوجها بلمولود، 

الله عليه وسلم بهذا الحكم في هذه القضية عند فرض وقوعها فلا حكم لأحد بعد وقد حكم رسول الله صلى 
وهذا الحديث يفسره سبب وروده، فقد روى البخاري أنه تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند  43،حكمه

فقال سعد: إنه ابن أخي عتبة، عهد إلي أن ابن وليدة زمعة مني،  44النبي صلى الله عليه وسلم في ولد جارية زمعة
فأقبضه فقبضه، فقال عبد بن زمعة: إنه أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

بعتبة مع العلم "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، لما رأى قرب شبهه 
 أنه أخو سودة لأبيها في ظاهر الحكم.

 والذي يبدو لي:

أنه إذا حصل القطع واليقين في مصدر الجنين، بأن الولد ليس لزوج صاحبة الرحم، فإن المولود لا يلحق به، 
من ستة  من مائه، كمن تزوج فولدت امرأته لأقل اً لأنه ليس منه، لأن سبب ثبوت النسب من الزوج كونه مخلوق

، ولو نسب إليه المولود بحسب الظاهر، وهو يعلم اً أشهر، أو إذا ولدت زوجة الصغير، فالولد لا ينسب للزوج إجماع
وعليه فالمولود في هذه الصورة لا  46لأن استلحاق من ليس منه حرام 45،أنه ليس منه، وجب عليه نفي الولد  اً يقين

 

هـ، والمبسوط للسرخسي:  1381دار الجيل  3/320هـ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: 1389مطابع سجل العرب، القاهرة  6/266دامة: ق
 .9/381عبد الكريم زيدان: ، دار المعارف، بيروت، المفصل في أحكام المرأة، د. 7/154

 .9التلقيح الصناعي، أو ما يسمى بشتل الجنين، للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، ص، الحكم الإقناعي في إبطال 1/318مجلة المجمع الفقهي  43
ن، وكان وكان لزمعة ورثة هم: عبد، وسودة وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزمعة أمة، وكان عتبة يلم بها فظهر بها حمل، فولدت عبد الرحم 44

 أخيه سعد أن يستلحقه به بناء على ما كان الأمر عليه في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يلحقون بين الشبه بعتبة، فزعم عتبة أنه منه، وعهد إلى
، مكتبة  25/158النسب بلزنة، إذا ادعوا الولد، كما في النكاح. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية، وألحقه بزمعة. فتح الباري: 

 . 1978الكليات الأزهرية 
، مطبعة 3/373، مطبعة عيسى الحلبي، مغني المحتاج للشربيني: 2/121، مكتبة القاهرة، المهذب للشيرازي: 52، 9/42بن قدامة: المغني لا 45

، دار إحياء التراث 1/486، مؤسسة الرسالة، بيروت، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 4/142مصطفى الحلبي، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى: 
 هـ. 1316العربي 

 الذي يبدو:  و  
هذا الولد أن مجرد الفراش ليس كافياً في إثبات النسب، لذلك اشترط جمهور الفقهاء الدخول أو إمكانه، لأنه إذا لم يمكن الوطء، فإننا نتيقن بأن  

 مية وتلميذه ابن القيم. غير مخلوق من ماء الزوج، بل بعضهم يشترط الدخول الحقيقي، ولا يجزئ إمكان الدخول المشكوك فيه، وهذا اختيار ابن تي 



لأن التلقيح تم خارج رحمها، من بويضة ليست لها، ومن مني ليس لزوجها، يلحق زوج المرأة صاحبة الرحم الحامل، 
، ولو نسب إليه بحسب الظاهر اً ولا علاقة جينية بينهما، فلا يجوز نسبة المولود إليه قطع اً فالحمل ليس من مائه قطع

 أما نص الحديث فإنه يحكم به في حالة ما إذا شك في الجنين،   47.وجب نفيه

ولم يحصل القطع واليقين في مصدره، فآنذاك ينسب المولود إلى صاحب الفراش، ما لم ينفه الزوج، لقول الرسول 
كن أن يكون صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وكأن تزني امرأة متزوجة ثم يظهر بها حمل، والحمل يم

 من هذا الوطء، ويحتمل أن يكون من الزوج، فيحكم الحديث في مثل هذه الحالات.

: ذهب هؤلاء إلى أن المولود ينسب إلى أبيه "زوج صاحبة البويضة"، الذي لقحت بويضتها بمائه، الثاني الفريق 
حة جاءت من بويضة امرأة وذلك لأن هذه الصورة مبنية على أساس أن اللقي 48ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم

لقحت بماء زوجها، ثم بعد التلقيح زرعت في رحم امرأة أخرى، إذن فالجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل 
بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام الأمر كذلك فالجنين ينسب إليهما، وكون هذه الصورة محرمة لا يؤثر ذلك في 

 قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالًا غير مأذون به نسبة الولد إلى أبويه، لأن التحريم 
، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، وإنما جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، وإنما اً شرع

عة غير الغذاء، أما في صفاته الوراثية فهو راجح قلت ذلك لما أثبته العلم: من أن الجنين بعد زرعه لا يستفيد من المتبر 

 

، مكتبة النجاح، ليبيا، ويقول صاحب منتهى الإرادات )ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل 4/226انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية،  
لد...(،  لم يلحقه.. ولنا أنه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الو  –غيبته عنهم، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد 

، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة  5/471هـ، كشاف القناع للبهوتي، 1381، تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق، دار الجيل بمصر 2/341
 هـ.1394

 مسألتنا هذه، فإن زوج الرحم المستأجر لا دخل له في تكوين الجنين، ولم يخلق أصلاً من مائه. أما  
اني: )ولو أتت( أي حملت )بولد علم أنه ليس منه وجب نفيه( وإلا لكان بسكوته مستلحقاً لمن ليس منه، وهو ممتنع،  ورد في التحفة وحاشية الشيرو  46

 . 8/213كما يحرم من هو منه، ولعظم التغليظ على فاعل ذلك، وقبيح ما يترتب عليه من المفاسد كان من أكبر القبائح 
" فهناك في الرضاع يعتبر أبً لمن أرضعته أمه، إذا كان اللبن من قبله، لأن التغيرات التي تحدث بجسم ولكن فيما يتعلق بزوج المرأة الحامل "الحاضنة 47

 حالة الرحم المرأة في أثناء الحمل وبعد الوضع من إدرار اللبن ونحوه بسبب الولد أو الجنين الذي كان لماء الرجل دخل أساسي في تكوينه. أما هنا في
 رأة الحاضنة علاقة بلجنين أو الوليد. المستأجر فليس لزوج الم

 .634انظر: رأي الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، جريدة المسلمون، العدد  
عبد ذهب غلى ذلك المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة، وآخرون، منهم الشيخ مصطفى الزرقا، والدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور  48

 .28، 13محمد علي البار: ص، التلقيح الصناعي، د. 8، ص230الحافظ حلمي وأستاذن الدكتور جميل، مجلة الرسالة الإسلامية، العدد 



إذن فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه بحرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا  49،إلى صاحب المني والبويضة
 لا بقطع عنهما نسب ابنهما.

 50.لها، وبويضتها هدر  شيءوذهب فريق ثالث إلى أن صاحبة البويضة لا  

لزمعة مع ظهور  اً صاحب هذا الاتجاه بقصة ابن وليدة زمعة فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابنواحتج 
لزمعة، وجعل الحكم "الولد للفراش" فالحقيقة الواقعية "العلمية" ليست بلضرورة هي الحقيقة الشرعية،  اً أنه ليس ابن

لصاحب البذرة أو  اً إلى القول "ليست هناك قيمة أبد  فالشرع يحكم بلظاهر والحقيقة علمها عند الله، وينتهي
 51.اً صحيح  اً شرعي  اً لصاحب الحيوان المنوي في كثير من الحالات لأنه لابد أن يكون فراش

والجواب على ذلك بما أجبنا عليه في الصورة الأولى لأن الصورة التي معنا مختلفة عن قصة زمعة، ففي قصة زمعة 
قد من بويضة امرأة وماء رجل ليس بينهما نكاح، بل الولد جاء من سفاح، وما دام الأمر كذلك فإن الجنين منع

 فالجنين لا ينسب إليه.

أما الصورة التي معنا فإن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وما دام 
محرمة لا يؤثر ذلك في نسب الولد إلى أبويه، لأن التحريم الأمر كذلك فإن الجنين ينسب إليهما، وكون الصورة هذه 

، وعليه فالتحريم لم يدخل اً قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المستأجرة استعمالًا غير مأذون به شرع
 .-كما ذكرن-في أصل تكوين الجنين لأنه جاء من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله 

 بلنسبة للمولود.  اً إلى عدم اعتبار أي من المرأتين أم  52أي آخروذهب ر 

 53.ويرى آخر بأن كلتا المرأتين مثل أم الرضاع، لأنه تكون من بويضة الأولى، واكتسب من الثانية

 
 . 21، د. عبد المحسن صالح، مقالة بعنوان: الإخصاب خارج الأرحام، ندوة الإنجاب، ص244لعربي: العدد مجلة ا 49
، مصدر سابق، وصاحب هذا الرأي هو الشيخ بدر المتولي 140، مصدر سابق؛ أخلاقيات التلقيح الصناعي ص1/20انظر: قضايا طبية معاصرة  50

 عبد الباسط. 
 . 21، وندوة الإنجاب ص1/84مجلة المجمع الفقهي:  51
 . 155د. بكر أبوزيد، نقلاً عن أحكام المرأة الحامل ص 52
 المصدر السابق.   53



أما في القانون الوضعي فلا يزال هناك نقاش حول الموضوع، لذلك لم يتفقوا على نتيجة حاسمة ونهائية في هذه 
القضية، فهناك تيار قوي في الغرب يعطي حق الأمومة القانونية للأم البديلة، كما في ولاية فرجينيا، وفي القانون 

القانونية للطفل. وفي التشريع اليهودي  . أما في ولاية كاليفورنيا، فتعتبر الأم صاحبة البويضة هي الأماً الإنكليزي أيض
به، لذا فإن أي أبوين قام بهذه العملية سيبقيان بدون طفل، واليهودي هو   اً البديلة ليس مسموحفإن التعاقد على الأم  

من كانت أمه يهودية، فالأم عندهم هي التي تحمل وتلد. وإن كان هناك اتجاه آخر مفاده اعتبار الابن المولود من 
يسة الأرثوذوكسية لا ترحب بلرحم المستأجر . والكنبويضة أم يهودية وضعت في رحم أم غير يهودية يعد يهودياً 

وتعدها مخالفة لطبيعة البشر. والقانون الإيطالي يمنع استئجار رحم امرأة لزرع بويضة ملقحة ولكن يقبل إذا كان بشكل 
 54.تطوعي إنساني، إذا عُرفم الأبوان وكان على قيد الحياة، وهذا لا ينفي أن هناك وكالات تتاجر بلقضية

 أن يتساءل: وللمرء

على قوله تعالى:  خلقه بناءلسنة الله في  ومضادةبلعقم، فهل علاجه تدخلًا في خلق الله  إذا ابتلى الله إنسانً 
 (.50)الشورى:    ﴾اً ويجعل من يشاء عقيم﴿

، ولكن يوجد خلل في اً إذا كان المبيض سليم -يبدو: أن العقم مرض، وهو خلاف الأمر الطبيعي  والذي
والعلاج  ،اً شرعي اً وأن علاج بعض أنواع العقم بأسلوب الأم البديلة "الزوجة الثانية" كما رجحنا، يعد علاج -الرحم 

الطبي حق من الحقوق المشروعة في هذه المسألة ما دام لا يدخل في العملية طرف ثالث أجنبي غير شرعي، فالتكييف 
لإخصاب مرض، والشريعة أبحت العلاج من المرض، وقد ورد في الحديث الشرعي لهذه المسألة هو أن العقم أو عدم ا

والأحاديث في طلب التداوي   55،"تداووا عباد الله" النبوي الحث على العلاج والتداوي بقوله صلى الله عليه وسلم
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كثيرة والإنجاب ووجود النسل من الحاجات الأساسية للإنسان، ومساعدته على الإنجاب ليس فيها مضادة لإرادة الله 
تعالى، وله أن يطلب ذلك بكل وسيلة ممكنة، دون أن يتعدى حدود الشرع وضوابطه، ومضادة إرادة الله تعالى تكون 

مشروع، كنقل مني أو بويضة من غير الزوجين أو استعمال رحم امرأة أجنبية دون عقد عند اللجوء إلى طريق غير 
 شرعي.

وأما إبحة الإنجاب عن طريق رحم الزوجة الثانية، فإنما هي لأجل الحاجة، فأبيح استثناء، والضرورة تقدر 
التي هي أساس إبحة هذه  هو خارج نطاق الضرورة –حسب الحالة  –والزيادة على الطفل أو الطفلين  56.بقدرها
 المحرم.

: اقتراح قانون من قبل الدولة الإسلامية التي تحرص أن تكون قوانينها موافقة  اً والذي أراه في هذه القضية أيض
لأحكام الشريعة الإسلامية لأجل تنظيم مسألة الأم البديلة، حتى يتضح الأمر لمن يقدم على هذا الحل، ليعرف كل 

 للنزاع الذي قد يحدث في المستقبل، بين مختلف الأطراف.  اً وواجباته، وفضطرف حقوقه  

 .اً والحمد لله أولاً وآخر 
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